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 الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد
 ـــــ

 :الدیباجـة 
 

 إن الدول العربیة الموقعة،
 

ة  اقتناعا یم الأخلاقی ى الق لبیة عل منھا بأن الفساد ظاھرة إجرامیة متعددة الأشكال ذات آثار س
 .والحیاة السیاسیة والنواحي الاقتصادیة والاجتماعیة

 
اد لا دي للفس ا أن التص ي اعتبارھ ع ف ة وإذ تض میة للدول لطات الرس ى الس ر دوره عل  یقتص

ذا  ي ھ الاً ف ؤدي دوراً فع ي أن ت ي ینبغ دني الت ع الم ات المجتم راد ومؤسس ا الأف مل أیض ا یش وإنم
 .المجال

 
ة ھ  ورغب دي ل اد والتص ة الفس ى مكافح ة إل ة الرامی ة والدولی ود العربی ل الجھ ي تفعی ا ف منھ

ذا ا ي ھ دولي ف اون ال دیم ولغرض تسھیل مسار التع لیم المجرمین وتق ق بتس ا یتعل یما م لمجال لاس
 .المساعدة القانونیة المتبادلة، وكذلك استرداد الممتلكات

 
ابرة  اره ظاھرة ع ھ باعتب اد ومكافحت ع الفس ي لمن اون العرب ى ضرورة التع ا عل وتأكیداً منھ

  .للحدود الوطنیة
 

ة من الأدیان السماویة ومنھا الشریعة منھا بالمبادئ الدینیة السامیة والأخلاقیة النابع والتزاما
م المتحدة اق الأم ة ومیث دول العربی ة ال ات  الإسلامیة الغراء وبأھداف ومبادئ میثاق جامع والاتفاقی

ة  ي للوقای ائي والأمن انوني والقض اون الق ال التع ي مج ة ف ة والدولی ة والإقلیمی دات العربی والمعاھ
ي  اد والت ة ذات الصلة بالفس ة الجریم م ومكافح ة الأم ا اتفاقی ا ومنھ ا فیھ ة طرف دول العربی ون ال تك

 .المتحدة لمكافحة الفساد
 

 :قد اتفقت على ما یلي
 المادة الأولى

 تعریفـات
 

ل  رین ك ین ق ى المب ة المعن ارات التالی ات والعب ن الكلم ل م لأغراض ھذه الاتفاقیة، یقصد بك
 :منھا

 :الدولة الطرف -1
دول العرب ة ال ي جامع و ف ة عض ل دول ا ك مت إلیھ ة أو انض ذه الاتفاقی ى ھ ادقت عل ة ص ی

 .وأودعت وثائق التصدیق أو الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة
 

 :الموظف العمومي -2
أي شخص یشغل وظیفة عمومیة أو من یعتبر في حكم الموظف العمومي وفقا لقانون الدولة 

ة أو التشریعیة أو القضائیة أو ا  الطرف في المجالات التنفیذی ا أم منتخب ان معین ة، سواء أك الإداری
 .دائما أو مؤقتا، أو كان مكلفا بخدمة عمومیة لدى الدولة الطرف، بأجر أم بدون أجر
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 :الموظف العمومي الأجنبي -3
أي شخص یشغل وظیفة تشریعیة أو تنفیذیة أو إداریة أو قضائیة لدى بلد أجنبي، سواء أكان 

ي، أو لصالح معینا أم منتخبا؛ دائما أو مؤقتا د أجنب ، وأي شخص یمارس وظیفة عمومیة لصالح بل
 .جھاز عمومي أجنبي أو مؤسسة عمومیة أجنبیة

 
 :موظف مؤسسة دولیة عمومیة -4

ة  أن یتصرف نیاب ة ب ة عمومی ھ مؤسسة دولی أذن ل ي أو أي شخص ت دني دول أي موظف م
 .عنھا

 
 :الممتلكات - 5

ت مادی واء أكان ا، س ل أنواعھ ودات بك ة، الموج ر منقول ة أم غی ة، منقول ر مادی ة أم غی
 .والمستندات أو الصكوك القانونیة التي تثبت ملكیة تلك الموجودات أو وجود حق علیھا

 
 :العائدات الإجرامیة - 6

ال  أي ممتلكات متأتیة أو متحصل علیھا، بشكل مباشر أو غیر مباشر، من ارتكاب أي من أفع
 .ةالفساد المجرمة وفقا لھذه الاتفاقی

 
 :التجمید أو الحجز - 7

دة  ولي عھ ا، أو ت ا أو نقلھ رف فیھ دیلھا أو التص ات أو تب ة الممتلك ى إحال ت عل ر مؤق رض حظ ف
لـطة مختصة أخرى  .الممتلكات أو السیطرة علیھا مؤقـتا، بناء على أمر صادر عن محكمة أو س

 
 :المصادرة - 8

 .سلطة مختصة أخرىالتجرید الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو 
 

 :التسلیم المراقب -9
ر أو المرور  السماح ة أو أكث یم دول ن إقل الخروج م ر المشروعة أو المشبوھة ب للعملیات غی

ة  اد المجرم ال الفس ة التحري عن أفع عبره أو دخولھ بعلم من سلطاتھ المعنیة وتحت مراقبتھا، بغی
 .عین في ارتكابھاوفقا لأحكام ھذه الاتفاقیة وكشف ھویة الأشخاص الضال

 
 المادة الثانیة

 أھداف الاتفاقـیة
 

 :تھدف ھذه الاتفاقیة إلى
ائر الجرائم  - ل أشكالھ، وس فھ بك تعزیز التدابیر الرامیة إلى الوقایة من الفساد ومكافحتھ وكش

 .المتصلة بھ وملاحقة مرتكبیھا
 .الموجودات تعزیز التعاون العربي على الوقایة من الفساد ومكافحتھ وكشفھ واسترداد -
 .تعزیز النزاھة والشفافیة والمساءلة وسیادة القانون -
 .تشجیع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد -
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 المادة الثالثة
 صون السـیادة

 
ادئ تساوي  -1 ع مب ق م ى نحو یتف ة عل ذه الاتفاقی ا بمقتضى ھ دول الأطراف التزاماتھ ؤدي ال ت

 .دول في السیادة والسلامة الإقلیمیة وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدولال
ة  -2 ة الولای رى بممارس رف أخ ة ط یم دول ي إقل وم ف رف أن تق ة ط ة لدول ذه الاتفاقی یح ھ لا تب

ى  رى بمقتض ة الأخ ك الدول لطات تل راً بس ا حص اط أداؤھ ي ین ائف الت ائیة وأداء الوظ القض
 .قانونھا الداخلي

 ابعةالمادة الر
 التجریـم

 
ة  انون الدول ع لق ة یخض ذه الاتفاقی ا لھ ة وفق اد المجرم ال الفس ف أفع اة أن وص ع مراع م
الطرف، تعتمد كل دولة وفقا لنظامھا القانوني ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم 

 :الأفعال التالیة، عندما ترتكب قصداً أو عمداً 
 .ومیةالرشوة في الوظائف العم  - 1
رة   -2 ات المعتب ات والمؤسس اھمة والجمعی ركات المس ام والش اع الع ركات القط ي ش وة ف الرش

 .قانونا ذات نفع عام
 .الرشوة في القطاع الخاص- 3
ق - 4 ا یتعل ة فیم ة العمومی ات الدولی وظفي المؤسس ب وم ومیین الأجان وظفین العم وة الم رش

 .الطرفبتصریف الأعمال التجاریة الدولیة داخل الدولة 
 .المتاجرة بالنفوذ- 5
 .إساءة استغلال الوظائف العمومیة- 6
 .الإثراء غیر المشروع- 7
 .غسل العائدات الإجرامیة- 8
 . إخفاء العائدات الإجرامیة المتحصلة من الأفعال الواردة في ھذه المادة-  9

 .إعاقة سیر العدالة- 10
 .غیر حقاختلاس الممتلكات العامة والاستیلاء علیھا ب- 11
 .اختلاس ممتلكات الشركات المساھمة والجمعیات الخاصة ذات النفع العام والقطاع الخاص- 12
 .المشاركة أو الشروع في الجرائم الواردة في ھذه المادة- 13

 
 المادة الخامسة

 مسؤولیة الشخص الاعتباري
 

ر المسؤولیة تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر، بما یتفق مع نظامھا القانون ي، لتقری
ة، دون  ذه الاتفاقی ي ھ واردة ف رائم ال ن الج اري ع خص الاعتب ة للش ة أو الإداری ة أو المدنی الجزائی

 .مساس بالمسؤولیة الجزائیة للشخص الطبیعي
 
 
 
 
 



 
 

 4 

                                        www.arablegalnet.orgالشبكة القانونية العربية    –إدارة الشؤون القانونية  –الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 

 

 المادة السادسة
 الملاحقة والمحاكمة والجزاءات

 
ي لتكفل لسلطة التحقیق المختصة أو تتخذ كل دولة طرف التدابیر اللازمة وفقا لنظامھا القانون- 1

ابات مصرفیة إذا  ق بحس المحكمة حق الإطلاع أو الحصول على أي بیانات أو معلومات تتعل
 .اقتضى ذلك كشف الحقیقة في أیة جریمة من الجرائم المشمولة بھذه الاتفاقیة

دابیر الملائم- 2 ة الت ذه الاتفاقی ة طرف بشأن الجرائم المشمولة بھ ا تتخذ كل دول ا لنظامھ ة، وفق
ع الأخذ  ھ م راج عن القانوني لضمان حضور المتھم إجراءات التحقیق والمحاكمة في حال الإف

 .في الاعتبار حقوق الدفاع
دابیر - 3 ن ت زم م د یل ا ق توریة، م ا الدس انوني ومبادئھ ا الق ا لنظامھ رف، وفق ة ط ل دول ذ ك تتخ

ا ین أي حصانات أو امتی وازن مناسب ب ومیین لإرساء أو إبقاء ت ا العم زات ممنوحة لموظفیھ
اة  ة ومقاض ق وملاحق ات تحقی رورة، بعملی د الض ام، عن ة القی ائفھم وإمكانی ل أداء وظ ن أج م

 .فعالة في الأفعال المجرمة وفقا لھذه الاتفاقیة
زاءات - 4 ة لج ذه الاتفاقی مولة بھ رائم المش ن الج ة م ة جریم اب أی رف ارتك ة ط ل دول ع ك تخض

ا  تراعى فیھا خطورة تلك ذكورة، وفق ال الم ررة للأفع ات المق دد العقوب ى أن تش ة، عل الجریم
 . لأحكام قانون العقوبات في حال العود

ة أو  -عند الاقتضاء -تنظر كل دولة طرف بما یتفق مع قانونھا الداخلي- 5 ات تبعی ة عقوب اتخاذ أی
 .تكمیلیة على المحكوم علیھم بارتكاب الجرائم المشمولة بھذه الاتفاقیة

ة طرف - 6 ل دول دد ك داخلي -تح ا ال اً لقانونھ ذه  -وفق ة مشمولة بھ ة جریم ة لأی ادم طویل دة تق م
 .الاتفاقیة

 
 المادة السابعة

 التجمید والحجز والمصادرة
 

دابیر  -إلى أقصى حد ممكن  -تعتمد كل دولة طرف   -1 ن ت زم م د یل ا ق وفقا لنظامھا القانوني، م
 :للتمكین من مصادرة

دات - أ  ادل العائ ات تع ة، أو ممتلك ذه الاتفاقی مولة بھ رائم المش ن الج ة م ة المتأتی الإجرامی
 .قیمتھا قیمة تلك العائدات

ي - ب دة للاستخدام ف الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استخدمت أو كانت مع
 .ارتكاب جرائم مشمولة بھذه الاتفاقیة

دابیر - 2 ن ت زم م د یل ا ق ة طرف م ل دول ن تتخذ ك ى أي م ى التعرف عل ؤدي إل أنھا أن ت ن ش م
دھا أو ) 1(الأشیاء المشار إلیھا في الفقرة  ا أو ضبطھا أو تجمی اء أثرھ ادة أو اقتف ذه الم من ھ

 .حجزھا بغرض مصادرتھا
ات أخرى، وجب إخضاع - 3 ى ممتلك ا، إل ا أو كلی إذا حولت العائدات الإجرامیة أو بدلت، جزئی

ا تلك الممتلكات، بدلا من الع اني ملكیتھ ائدات، للتدابیر المشار إلیھا في ھذه المادة ولو نقل الج
 .لآخرین

ذه - 4 إذا خلطت العائدات الإجرامیة بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع ھ
ق  الممتلكات للمصادرة في حدود القیمة المقدرة لتلك العائدات، دون مساس بأي صلاحیة تتعل

 .بتجمیدھا أو حجزھا
ى - 5 تخضع أیضا للتدابیر المشار إلیھا في ھذه المادة، على النحو ذاتھ وبالقدر نفسھ المطبقین عل

ة، أو  دات الإجرامی العائدات الإجرامیة، الإیرادات أو المنافع المادیة الأخرى المتأتیة من العائ
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ا من الممتلكات التي حولت ھذه العائدات إلیھا أو بدلت بھا، أو من الممتلكات التي  اختلطت بھ
 .تلك العائدات

دات - 6 یجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانیة إلزام الجاني بأن یبین المصدر المشروع للعائ
زام  ك الإل ق ذل ا یتف در م الإجرامیة المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بق

 .ات الأخرىمع مبادئ قانونھا الداخلي ومع طبیعة الإجراءات القضائیة والإجراء
دابیر أخرى لتنظیم وإدارة واستخدام - 7 تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وت

ا  ة، وفق دات إجرامی ي ھي عائ ة الت الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة أو المتروك
ات المضم ي لقانونھا الداخلي ویجب أن تشمل ھذه التدابیر معاییر بشأن إرجاع الممتلك ونة الت

ق  دابیر تتعل ي ت ة طرف ف ل دول ا تنظر ك ا، كم تظل تحت تصرف الشخص الذي لھ حق فیھ
د  ي یع ة الت ل الزمنی د المھ ة وتوحی اة إطال ذا مراع ة، وك ات المتروك تخدام الممتلك إدارة اس ب

 .انقضاؤھا تركا لتلك الممتلكات
 .یةلا یجوز تفسیر أحكام ھذه المادة بما یمس حقوق الغیر حسني الن- 8

 
 المادة الثامنة

 التعویـض عن الأضـرار
 

ال  ن أفع ل م تنص كل دولة طرف في قانونھا الداخلي على أن یكون للمتضرر من جراء فع
 .الفساد المشمولة بھذه الاتفاقیة الحق في رفع دعوى للحصول على تعویض عن تلك الأضرار

 
 المادة التاسعة

 الولایـة القضائیـة
 

ي أي تخضع الجرائم المنص- 1 ة الطرف ف ة القضائیة للدول ة للولای ذه الاتفاقی ي ھ ا ف وص علیھ
 :من الأحوال التالیة إذا

 .ارتكب الجرم أو أي فعل من أفعال ركنھ المادي في إقلیم الدولة الطرف المعنیة- أ
ى - ب جلة بمقتض ائرة مس رف أو ط ة الط م الدول ع عل فینة ترف تن س ى م رم عل ب الج ارتك

 .الجرمقوانینھا وقت ارتكاب 
 .ارتكب الجرم ضد مصلحة الدولة الطرف أو أحد مواطنیھا أو أحد المقیمین فیھا- ج
ة - د ة اعتیادی ا إقام ین فیھ د المقیم رف أو أح ة الط واطني الدول د م رم أح ب الج  ارتك

 .أو شخص عدیم الجنسیة یوجد مكان إقامتھ المعتاد في إقلیمھا
ة ویرتكب ) ح/الرابعة(لمادة كان الجرم أحد الأفعال المجرمة بموجب ا- ھـ ذه الاتفاقی ن ھ م

 .خارج إقلیمھا بھدف ارتكاب فعل مجرم داخل إقلیمھا
 . كان المتھم مواطنا موجودا في إقلیم الدولة الطرف ولا تقوم بتسلیمھ-و

ة - 2 ذه الاتفاقی ا لھ ة وفق ال المجرم اع الأفع دابیر لإخض ن ت زم م ا یل رف م ة ط ل دول د ك تعتم
 . ة عندما یكون مرتكب ھذه الأفعال موجودا في إقلیمھا ولا تقوم بتسلیمھلولایتھا القضائی

ة - 3 إذا أبلغت الدولة الطرف التى تمارس ولایتھا القضائیة بمقتضى ھذه المادة أو علمت بطریق
ة أو تتخذ إجراء قضائیا  ا أو ملاحق أخرى، أن أي دولة أو دول أطراف أخرى تجري تحقیق

ى السلطات المعنیة في تلك الدولة أو الدول الأطراف أن تتشاور بشأن السلوك ذاتھ وجب عل
 .فیما بینھا حسب الاقتضاء على تنسیق ما تتخذه من إجراءات
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 المادة العاشرة
 تدابیر الوقایة والمكافحة

 
رف  -1 ة ط ل دول وم ك انوني -تق ا الق یة لنظامھ ادئ الأساس ا للمب یخ  -وفق ذ وترس ع وتنفی بوض

وقایة من الفساد ومكافحتھ، من شأنھا تعزیز مشاركة المجتمع وتجسید سیاسات فعالة منسقة لل
فافیة  ة والش ة والنزاھ ات العمومی ؤون والممتلك ن إدارة الش انون وحس یادة الق ادئ س مب

 . والمساءلة
 .تسعى كل دولة طرف إلى إرساء سبل فعالة تھدف إلى الوقایة من الفساد -2
ة تسعى كل دولة طرف إلى إجراء تقییم دوري ل -3 لتشریعات والتدابیر الإداریة ذات الصلة بغی

 .تقریر مدى كفایتھا للوقایة من الفساد ومكافحتھ
دعیم  -4 اد وترسیخ وت ى اعتم داخلي إل ا ال یة لقانونھ ادئ الأساس ا للمب تسعى كل دولة طرف وفق

واء  ا، س ل بھ ي یعم ة الت ف والجھ ین الموظ الح ب ارب المص ع تض فافیة وتمن رر الش م تق نظ
 .ام أو الخاصالقطاع الع

دونات  -5 ة م یة والقانونی ا المؤسس اق نظمھ من نط ق ض ى أن تطب رف إل ة ط ل دول عى ك تس
 .ومعاییر سلوكیة من أجل الأداء الصحیح والمشرف والسلیم للوظائف العامة

دابیر ونظم  -6 اء ت تنظر كل دولة طرف أیضا، وفقا للمبادئ الأساسیة لقانونھا الداخلي، في إرس
اء تیسر قیام الموظفین ا لعمومیین بإبلاغ السلطات المعنیة عن أفعال الفساد عند علمھم بھا أثن

 .أدائھم لوظائفھم
ى  -7 افس وعل فافیة والتن ى الش وم عل ة لإنشاء نظم تق الخطوات اللازم ة طرف ب تسعى كل دول

 . معاییر موضوعیة فیما یتعلق بالمشتریات العمومیة والمناقصات وذلك لغایات منع الفساد
ا بغیة منع الف -8 ساد في القطاع الخاص تتخذ كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر، وفقا لقوانینھ

اییر  ة، ومع ات المالی الداخلیة ولوائحھا المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات، والكشف عن البیان
ال  ن الأفع اب أي م ة بغرض ارتك ال التالی ام بالأفع ع القی ابات، لمن ة الحس بة ومراجع المحاس

 : ھذه الاتفاقیةالمجرمة وفقا ل
 . إنشاء حسابات خارج الدفاتر –أ 

 . إجراء معاملات دون تدوینھا في الدفاتر أو دون تبیینھا بصورة وافیة –ب 
 . تسجیل نفقات وھمیة –ج 
 . قید التزامات مالیة دون تبیین غرضھا على الوجھ الصحیح –د 

 . استخدام مستندات زائفة -ھـ 
 . ت المحاسبة قبل الموعد الذي یفرضھ القانونالإتلاف المتعمد لمستندا –و 

ب  -9 لة، حس ة ذات الص ة والإقلیمی ات الدولی ع المنظم ا وم ا بینھ راف فیم دول الأط اون ال تتع
دابیر المشار  ز وتطویر الت ى تعزی انوني، عل ا الق یة لنظامھ ادئ الأساس ا للمب الاقتضاء ووفق

ادة ذه الم ي ھ ا ف اون المش. إلیھ ك التع مل ذل وز أن یش ي ویج  اركة ف
 . البرامج والمشاریع الدولیة الرامیة إلى الوقایة من الفساد

تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامھا القانوني، وجود ھیئة أو ھیئات، حسب   -10
 : الاقتضاء، تتولى منع ومكافحة الفساد، بوسائل مثل

 . لى تنفیذھا عند الاقتضاءتنفیذ السیاسات المشار إلیھا في ھذه المادة والإشراف ع  -أ 
 . زیادة المعارف المتعلقة بالوقایة من الفساد وتعمیمھا –ب 

ات   -11 ة أو الھیئ نح الھیئ انوني، بم ا الق یة لنظامھ ادئ الأساس ا للمب رف، وفق ة ط ل دول وم ك تق
رة  ي الفق ا ف ار إلیھ ة أو ) 10(المش ك الھیئ ین تل تقلالیة، لتمك ن اس زم م ا یل ادة م ذه الم ن ھ م

ھالھیئا أثیر لا مسوغ ل أى عن أي ت ة وبمن وینبغي . ت من الاضطلاع بوظائفھا بصورة فعال
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ؤلاء  ھ ھ اج إلی د یحت ا ق ذلك م ین، وك وظفین متخصص ة وم وارد مادی ن م زم م ا یل وفیر م ت
 . الموظفون من تدریب للاضطلاع بوظائفھم

 
 المادة الحادیة عشرة

 مشاركة المجتمع المدني
 

اسبة لتشجیع مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة تتخذ كل دولة طرف تدابیر من
 : في منع الفساد ومكافحتھ وینبغي تدعیم ھذه المشاركة بتدابیر مثل

 .توعیة المجتمع بمكافحة الفساد وأسبابھ وجسامتھ وما یمثلھ من خطر على مصالحھ – 1
ذل – 2 اد وك اھج القیام بأنشطة إعلامیة تسھم في عدم التسامح مع الفس ة تشمل المن رامج توعی ك ب

 .المدرسیة والجامعیة
م -  3 وفر لھ ة وأن ت تعریف الناس بھیئات مكافحة الفساد ذات الصلة المشار إلیھا في ھذه الاتفاقی

لاً  ا تشكل فع رى أنھ د یُ ا عن أي حوادث ق ن إبلاغھ وا م ات لیتمكن ك الھیئ سبل الاتصال بتل
 .مجرماً وفقاً لھذه الاتفاقیة

 
 

 الثانیة عشرة المادة 
 استقلال الجھاز القضائي وأجھزة النیابة العامة

 
ة  ل دول ذ ك اد، تتخ ة الفس ي مكافح م ف ن دور حاس ھ م ا ل اء وم تقلال القض ة اس را لأھمی نظ
ز استقلال القضاء  أنھ ضمان وتعزی طرف، وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامھا القانوني، كل ما من ش

 .تھم وتوفیر الحمایة اللازمة لھموأعضاء النیابة العامة وتدعیم نزاھ
 

 المادة الثالثة عشرة
 عواقب أفعال الفساد

 
ل  ة، تتخذ ك وق بحسن نی بتھ الأطراف الأخرى من حق ا اكتس ار الواجب لم مع إیلاء الاعتب

اد ب الفس اول عواق دابیر تتن داخلي، ت ا ال یة لقانونھ ادئ الأساس ا للمب رف، وفق ة ط ذا . دول ي ھ وف
اء السیاق، یجوز للدول  ة لإلغ اذ إجراءات قانونی ي اتخ ة ف الأطراف أن تعتبر الفساد عاملا ذا أھمی

افي  راء انتص اذ أي إج ة أو اتخ كوك المماثل ن الص ك م ر ذل از أو غی حب امتی د أو س خ العق أو فس
 . آخر

 
 المادة الرابعة عشرة

 حمایة المبلغین والشھود والخبراء والضحایا
 

ذین توفر الدولة الطرف الحمایة القانون راء والضحایا ال ین والشھود والخب ة للمبلغ یة اللازم
ي  اربھم والأشخاص وثیق ة أق ذه الحمای ة وتشمل ھ ذه الاتفاقی یدلون بشھادة تتعلق بأفعال تجرمھا ھ

 :الصلة بھم، من أي انتقام أو ترھیب محتمل، ومن وسائل ھذه الحمایة
 .توفیر الحمایة لھم في أماكن إقامتھم  -1
 .المعلومات المتعلقة بھویتھم وأماكن تواجدھمعدم إفشاء - 2



 
 

 8 

                                        www.arablegalnet.orgالشبكة القانونية العربية    –إدارة الشؤون القانونية  –الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 

 

ل -  3 لامتھم مث ل س و یكف ى نح أقوالھم عل حایا ب راء والض ھود والخب ون والش دلي المبلغ أن ی
 .الإدلاء بالشھادة عبر استخدام تقنیة الاتصالات

د -  4 اكن تواج ة أو بأم ة بھوی ات متعلق ى معلوم ن أفش ل م ق ك ة بح راءات العقابی اذ الإج اتخ
 .غین أو الشھود أو الخبراء أو الضحایاالمبل

 
 المادة الخامسة عشرة

 مساعدة الضحایا
 

وفر لضحایا الجرائم المشمولة - 1 ة ت ة ملائم د إجرائی یتعین على كل دولة طرف أن تضع قواع
 .بھذه الاتفاقیة سبل الحصول على التعویض وجبر الأضرار

ا - 2 ا بقانونھ یح، رھن ة طرف أن تت ل دول ى ك ة عرض آراء الضحایا یتعین عل داخلي، إمكانی ال
ى  اة عل وأخذھا بعین الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائیة المتخذة بحق الجن

 .نحو لا یمس بحقوق الدفاع
 

 المادة السادسة عشرة
 التعاون في مجال إنفاذ القوانین

 
ة تتعاون الدول الأطراف فیما بینھا تعاونا وثیقا، بما یتفق وال ة الداخلی ة والإداری نظم القانونی

ع ومكافحة الجرائم المشمولة  ى من ة إل لكل منھا، من أجل تعزیز فاعلیة تدابیر إنفاذ القوانین الرامی
 :بھذه الاتفاقیة، وذلك من خلال

ذه - 1 مولة بھ رائم المش اب الج تخدم لارتك ي تس الیب الت ائل والأس ن الوس ات ع ادل المعلوم تب
ة والكشف الاتفاقیة أو إخفائ ا الحدیث ي ترتكب باستخدام التكنولوجی ك الجرائم الت ي ذل ھا بما ف

 .المبكر عنھا
التعاون على إجراءات التحریات بشأن ھویة الأشخاص المشتبھ في ضلوعھم بجرائم مشمولة - 2

اب  ن ارتك ة م ات المتأتی دات والممتلك ة العائ بھذه الاتفاقیة وأماكن وجودھم وأنشطتھم، وحرك
 .ائمتلك الجر

 .تبادل الخبراء- 3
التعاون على توفیر المساعدة التقنیة لإعداد برامج أو عقد دورات تدریبیة مشتركة، أو خاصة - 4

ة  ة ومكافح ال الوقای ي مج املین ف ة للع د الحاج راف عن دول الأط ن ال ة م ة أو مجموع بدول
 .ورفع مستوى أدائھم الجرائم المشمولة بھذه الاتفاقیة، بغیة تنمیة قدراتھم العلمیة والعملیة

 .عقد حلقات دراسیة وندوات علمیة للوقایة ومكافحة الجرائم المشمولة بھذه الاتفاقیة- 5
إجراء وتبادل البحوث والدراسات والخبرات المتعلقة بالوقایة ومكافحة الجرائم المشمولة بھذه - 6

 .الاتفاقیة
ات ال- 7 ة وتقنی ات عن التشریعات الوطنی ق وأنجح الممارسات والتجارب إنشاء قاعدة بیان تحقی

 .ذات الصلة في مجال الوقایة ومكافحة الجرائم المشمولة بھذه الاتفاقیة
 

 المادة السابعة عشرة
 التعاون مع سلطات إنفاذ القانون

 
تتخذ كل دولة طرف تدابیر مناسبة لتشجیع الأشخاص الذین یشاركون أو شاركوا في ارتكاب - 1

ذه الات ى السلطات المختصة لأغراض جریمة مشمولة بھ دة إل ات مفی دیم معلوم ى تق ة عل فاقی
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ي  ن أن تسھم ف ة محددة للسلطات المختصة یمك التحقیق والإثبات، وعلى توفیر مساعدة فعلی
 .حرمان الجناة من عائدات الجریمة واسترداد تلك العائدات

ة تخفی- 2 بة، إمكانی ذي تنظر كل دولة طرف في أن تتیح، في الحالات المناس تھم ال ة الم ف عقوب
 .یقدم عونا كبیراً في عملیات التحقیق أو الملاحقة بشأن جریمة مشمولة بھذه الاتفاقیة

یة - 3 ادئ الأساس ا للمب ائیة، وفق ة القض ن الملاحق اء م ة الإعف ي إمكانی رف ف ة ط ل دول ر ك تنظ
ة ق أو الملاحق ة  لقانونھا الداخلي، لأي شخص یقدم عونا كبیراً في عملیات التحقی بشأن جریم

 .مشمولة بھذه الاتفاقیة
ذه - 4 ن ھ تجري حمایة أولئك الأشخاص على النحو المنصوص علیھ في المادة الرابعة عشرة م

 .الاتفاقیة، مع مراعاة ما یقتضیھ اختلاف الحال
من ھذه المادة، الموجود في دولة طرف، قادرا  1عندما یكون الشخص المشار إلیھ في الفقرة - 5

دولتین الطرفین  على تقدیم ة طرف أخرى، یجوز لل عون كبیر إلى السلطات المختصة لدول
ام  ان قی داخلي، بشأن إمك ا ال ا لقانونھم ات، وفق ات أو ترتیب المعنیتین أن تنظرا في إبرام اتفاقی

 .من ھذه المادة 3و  2الدولة الطرف الأخرى بتوفیر المعاملة المبینة في الفقرتین 
 

 المادة الثامنة عشرة
 لتعاون بین السلطات الوطنیةا

 
ین  اون ب دابیر لضمان التع ن ت زم م د یل ا ق داخلي، م ا ال ا لقانونھ رف، وفق ة ط ل دول ذ ك تتخ
ي  ق ف ن التحقی ؤولة ع لطاتھا المس ب، وس ن جان ومیین م ا العم ذلك موظفیھ ة، وك لطاتھا العمومی س

 : لتعاونالأفعال الإجرامیة وملاحقة مرتكبیھا من جانب آخر، على أن یشمل ذلك ا
اب   - 1 المبادرة بإبلاغ سلطات التحقیق حیثما تكون ھناك أسباب وجیھة للاعتقاد بأنھ جرى ارتك

 . أي من الأفعال المجرمة الواردة في المادة الرابعة من ھذه الاتفاقیة
 . تقدیم جمیع المعلومات الضروریة إلى سلطات التحقیق، بناء على طلبھا  – 2

 
 المادة التاسعة عشرة

 التعاون بین السلطات الوطنیة
 والقطاع الخاص 

 
ین  -1 اون ب مان التع دابیر لض ن ت زم م د یل ا ق داخلي، م ا ال ا لقانونھ رف، وفق ة ط ل دول ذ ك تتخ

ا  اص، وخصوص اع الخ ات القط ة وكیان التحقیق والملاحق ة ب ة المعنی لطات الوطنی الس
 . جرمة وفقا لھذه الاتفاقیةالمؤسسات المالیة، فیما یتصل بالأمور المتعلقة بارتكاب أفعال م

امتھم  -2 ان إق ذین یوجد مك ن الأشخاص ال تنظر كل دولة طرف في تشجیع رعایاھا وغیرھم م
ل  اب فع المعتاد في إقلیمھا على إبلاغ السلطات الوطنیة المعنیة بالتحقیق والملاحقة عن ارتك

 . مجرم وفقا لھذه الاتفاقیة
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 المادة العشرون
 المتبادلة المساعدة القانونیة

 
ي  -1 ة ف ة المتبادل تقدم الدول الأطراف بعضھا إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونی

 .التحقیقات والملاحقات والإجراءات القضائیة المتصلة بالجرائم المشمولة بھذه الاتفاقیة
ة الطرف م -2 وانین الدول ة تقدم المساعدة القانونیة المتبادلة على أتم وجھ ممكن بمقتضى ق تلقی

ات  ات والملاحق ق بالتحقیق ا یتعل لة، فیم ا ذات الص ا وترتیباتھ داتھا واتفاقیاتھ ب ومعاھ الطل
اري،  خص اعتب ا ش ب علیھ وز أن یحاس ي یج الجرائم الت ة ب ائیة الخاص راءات القض والإج

 .وفقا للمادة الخامسة من ھذه الاتفاقیة، في الدولة الطرف الطالبة
 :لمتبادلة التي تقدم وفقا لھذه المادة لأي من الأغراض التالیةیجوز طلب المساعدة القانونیة ا -3

 .الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص )أ(
 .تبلیغ المستندات القضائیة )ب(
 .تنفیذ عملیات التفتیش والحجز والتجمید )ج(
 .فحص الأشیاء ومعاینة المواقع )د(
 .تقدیم المعلومات والمواد والأدلة وتقییمات الخبراء )ھـ(
ة أو  )و( جلات الحكومی ا الس ا فیھ لة، بم جلات ذات الص تندات والس ول المس دیم أص تق

 .المصرفیة أو سجلات الشركات أو المنشآت التجاریة، أو نسخ مصدقة منھا
ا  )ز(  تحدید العائدات الإجرامیة أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشیاء الأخرى أو اقتفاء أثرھ

 .لأغراض إثباتیة
 .ول الأشخاص طواعیة في الدولة الطرف الطالبةتیسیر مث )ح(
ة  )ط( رف متلقی ة الط داخلي للدول انون ال ع الق ارض م اعدة لا یتع ن المس ر م وع آخ أي ن

 .الطلب
 .الكشف عن عائدات الجریمة وتجمیدھا واقتفاء أثرھا )ي(
 .استرداد الممتلكات، وفقا للمادة السابعة والعشرین من ھذه الاتفاقیة )ك(

دابیر أخرى لكي یؤخذ  یجوز  -4 دابیر تشریعیة أو ت ن ت زم م د یل لكل دولة طرف أن تعتمد ما ق
بعین الاعتبار، حسبما تراه مناسبا من شروط وأغراض، أي حكم إدانة سبق أن صدر بحق 
ل  ة ذات صلة بفع ي إجراءات جنائی ات ف ك المعلوم المتھم في دولة أخرى، بغیة استخدام تل

 .ةمجرم وفقاً لھذه الاتفاقی
ات المساعدة   -5 ي طلب ا مسؤولیة وصلاحیة تلق ند إلیھ ة تس تسمي كل دولة طرف سلطة مركزی

ذھا ة لتنفی ان . القانونیة المتبادلة وتنفیذ تلك الطلبات أو إحالتھا إلى السلطات المعنی ا ك وحیثم
ة،  ة المتبادل تقل للمساعدة القانونی یم خاص ذو نظام مس ة خاصة أو إقل للدولة الطرف منطق

یمج ك الإقل ة أو ذل . از لھا أن تسمي سلطة مركزیة منفردة تتولى المھام ذاتھا في تلك المنطق
ب و مناس ى نح رعة وعل ا بس اة أو إحالتھ ات المتلق ذ الطلب ة تنفی لطات المركزی ل الس . وتكف

ك  ا أن تُشجع تل ذه، علیھ ة لتنفی ى سلطة معنی وحیثما تقوم السلطة المركزیة بإحالة الطلب إل
ة . معنیة على تنفیذ الطلب بسرعة وبطریقة سلیمةالسلطة ال ویتعین إبلاغ الأمین العام لجامع

داع  ة الطرف بإی ام الدول ت قی الدول العربیة باسم السلطة المركزیة المسماة لھذا الغرض وق
ا مام إلیھ ة أو الانض ذه الاتفاقی ى ھ دیقھا عل ك تص ة . ص اعدة القانونی ات المس ھ طلب وتُوج

سلات تتعلق بھا إلى السلطات المركزیة التي تسمیھا الدول الأطراف، ولا المتبادلة وأي مرا
ات والمراسلات  ذه الطلب ل ھ ھ مث یمس ھذا الشرط حق أي دولة طرف في أن تشترط توجی
ان  دولتان الطرف ق ال ا تتف ة، وحیثم الات العاجل ي الح ا ف یة، أم وات الدبلوماس ر القن ا عب إلیھ
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ب العرب ق المكت ن طری ان، ع ة المعنیت ة العام اق الأمان ي نط ائم ف ة الق رطة الجنائی ي للش
 .لمجلس وزراء الداخلیة العرب، إن أمكن ذلك

 :یتضمن طلب المساعدة القانونیة المتبادلة  - 6
 .ھویة السلطة مقدمة الطلب )أ ( 
 موضوع وطبیعة التحقیق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي یتعلق بـھ  )ب(

 .السلطة التي تتولى التحقیق أو الملاحقة أو الإجراء القضائيالطلب، واسم ووظائف 
ة لغرض  )ج( ات المقدم ق بالطلب ا یتعل ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء م

 .تبلیغ مستندات قضائیة
ة  )د(  ة الطرف الطالب ود الدول ة ت ة وتفاصیل أي إجراءات معین وصفا للمساعدة المطلوب

 .إتباعھا
 .أي شخص معني ومكانھ وجنسیتھ، إن أمكن ذلكھویة   )ھـ(

 .الغرض الذي تطلب من أجلھ الأدلة أو المعلومات أو التدابیر )و( 
ذ   -7 ا ضروریة لتنفی ین أنھ دما یتب ات إضافیة عن للدولة الطرف متلقیة الطلب أن تطلب معلوم

 .الطلب وفقا لقانونھا الداخلي أو یمكن أن تسھل ذلك التنفیذ
ذ ال  - 8 راءات ینف ا للإج ذلك وفق ب، وك ة الطل رف متلقی ة الط داخلي للدول انون ال ا للق ب وفق طل

ة  ة الطرف متلقی داخلي للدول انون ال ع الق المحددة في الطلب، حیثما أمكن، ما لم یتعارض م
 .الطلب

ة الطرف   -9 ا الدول ا بھ لا یجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل المعلومات أو الأدلة التي تزودھ
ك متلق ر تل ائیة غی راءات قض ات أو إج ات أو ملاحق ي تحقیق تخدمھا ف ب، أو أن تس ة الطل ی

ب ة الطل ة الطرف متلقی ن الدول بقة م ذه . المذكورة في الطلب، دون موافقة مس ي ھ یس ف ول
ة  ة مبرئ ات أو أدل ا معلوم ي إجراءاتھ ن أن تفشي ف ة م الفقرة ما یمنع الدولة الطرف الطالب

ة وفي ھذه الحا. لشخص متھم لة، على الدولة الطرف الطالبة أن تخطر الدولة الطرف متلقی
ا  ب منھ ا طُل ب إذا م ة الطل ة الطرف متلقی ع الدول الطلب قبل حدوث الإفشاء وأن تتشاور م

ة . ذلك ة الطرف الطالب وإذا تعذر، في حال استثنائیة، توجیھ إخطار مسبق وجب على الدول
 .الإفشاء دون إبطاءأن تبلغ الدولة الطرف متلقیة الطلب بذلك 

ى  -10 ب أن تحافظ عل ة الطل ة الطرف متلقی ى الدول ة أن تشترط عل یجوز للدولة الطرف الطالب
ة . سریة الطلب ومضمونھ، باستثناء القدر اللازم لتنفیذه وإذا تعذر على الدولة الطرف متلقی

ذلك  ة ب ة الطرف الطالب لاغ الدول ا إب ى وجھ الطلب أن تمتثل لشرط السریة، وجب علیھ عل
 .السرعة

 :یجوز رفض تقدیم المساعدة القانونیة المتبادلة في الحالات التالیة -11
 .إذا لم یُقدم الطلب وفقا لأحكام ھذه المادة )أ ( 
ا أو  )ب( یادتھا أو أمنھ د یمس بس ب ق ذ الطل ب أن تنفی ة الطل إذا رأت الدولة الطرف متلقی

 .نظامھا العام أو مصالحھا الأساسیة الأخرى
ذ  )ج( لطاتھا تنفی ى س ر عل ب یحظ ة الطل رف متلقی ة الط داخلي للدول انون ال ان الق إذا ك

ق أو  عا لتحقی رم خاض ك الج ان ذل و ك ل، ل رم مماث أن أي ج وب بش راء المطل الإج
 .ملاحقة أو إجراءات قضائیة في إطار ولایتھا القضائیة

 .طرف متلقیة الطلبإذا كانت تلبیة الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة ال )د( 
ر  -12 رم یعتب رد أن الج ة لمج ة متبادل اعدة قانونی ب مس رفض طل رف أن ت ة الط وز للدول لا یج

 .أیضا متصلا بأمور مالیة
 .یتعین إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونیة المتبادلة -13
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ة -14 ة المتبادل ب المساعدة القانونی ذ طل ب بتنفی ة الطل ت  تقوم الدولة الطرف متلقی رب وق ي أق ف
ن آجال، یُفضل  ة م ممكن، وتراعي إلى أقصى مدى ممكن ما تقترحھ الدولة الطرف الطالب

ة . أن تورد أسبابھا في الطلب ذاتھ ویجوز للدولة الطرف الطالبة أن تقدم استفسارات معقول
ة  ب لتلبی ة الطل ة الطرف متلقی للحصول على معلومات عن حال التدابیر التي اتخذتھا الدول

كذل ي ذل ا . ك الطلب والتقدم الجاري ف ى م رد عل ب أن ت ة الطل ة الطرف متلقی ى الدول وعل
دم المحرز  تتلقاه من الدولة الطرف الطالبة من استفسارات معقولة عن وضعیة الطلب والتق

ى وجھ . في معالجتھ ب، عل ة الطل ة الطرف متلقی إبلاغ الدول وتقوم الدولة الطرف الطالبة ب
 .ي حاجتھا إلى المساعدة الملتمسةالسرعة، عندما تنتھ

ع  -15 ھا م بب تعارض ة بس ة المتبادل اعدة القانونی ئ المس ب أن ترج ة الطل رف متلقی ة الط للدول
 .تحقیقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائیة جاریة

ذه ) أ (  -16 دم بمقتضى ھ ب مساعدة مق ي استجابتھا لطل ب، ف ة الطل ة الطرف متلقی على الدول
واف ادة دون ت ة الم ذه الاتفاقی راض ھ ار أغ ین الاعتب ذ بع ریم، أن تأخ ة التج ر ازدواجی

 . حسبما بینت في المادة الثانیة
اء  )ب( ة انتف ادة بحج ذه الم لا بھ اعدة عم دیم المس رفض تق رف أن ت ة الط وز للدول یج

ا . ازدواجیة التجریم وأن تقدم المساعدة التي لا تنطوي على إجراء قسري، ویجوز لھ
ون  رفض تقدیم تلك المساعدة حینما تتعلق الطلبات بأمور غیر ذات أھمیة، أو أمور یك

ذه  ن ھ رى م ام أخ ى أحك ا بمقتض أنھا متاح اعدة بش اون أو المس ن التع تمس م ا یُل م
 .الاتفاقیة

یجوز لكل دولة طرف أن تنظر في اعتماد ما قد تراه ضروریا من التدابیر لكي تتمكن  )ج(
 .المادة في حال انتفاء ازدواجیة التجریم من تقدیم مساعدة أوسع عملا بھذه

رة ) 11(قبل رفض أي طلب بمقتضى الفقرة  -17 ذه بمقتضى الفق ادة، أو إرجاء تنفی من ھذه الم
ة للنظر ) 15( من ھذه المادة، تتشاور الدولة الطرف متلقیة الطلب مع الدولة الطرف الطالب

ن  راه ضروریا م ا ت ا بم دیم المساعدة رھن امفي إمكانیة تق ة . شروط وأحك ت الدول إذا قبل ف
 .الطرف الطالبة تلك المساعدة مرھونة بتلك الشروط، وجب علیھا الامتثال لتلك الشروط

ي  -18 ب وجوده ف ة طرف ویُطل یم دول ي إقل ھ ف یجوز نقل أي شخص محتجز أو یقضي عقوبت
دیم  ھادة أو تق خاص أو الإدلاء بش ة الأش ى ھوی رف عل راض التع رى لأغ رف أخ ة ط دول
ات أو إجراءات قضائیة  ات أو ملاحق مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحقیق

 :تتعلق بجرائم مشمولة بھذه الاتفاقیة، إذا استوفي الشرطان التالیان
 .موافقة ذلك الشخص بحریة وعن علم  )أ ( 
دولت  )ب( ان ال راه ھات د ت ا ق ا بم رفین، رھن دولتین الط ي ال ة ف لطات المعنی اق الس ان اتف

 .الطرفان مناسبا من شروط
 :من ھذه المادة 18لأغراض الفقرة   -19

ة  )أ (  از وملزم د الاحتج اءه قی ة إبق ا الشخص مخول ل إلیھ ي یُنق ة الطرف الت ون الدول تك
 .بذلك، ما لم تطلب الدولة الطرف التي نُقل منھا الشخص غیر ذلك أو تأذن بغیر ذلك

ا بإرجاعھ على الدولة الطرف التي یُنقل إلی )ب( ذ، دون إبطاء، التزامھ ھا الشخص أن تنف
ى أي نحو  بقا، أو عل ھ مس ق علی ا یُتف ا لم ا وفق ل منھ إلى عھدة الدولة الطرف التي نق

 .آخر، بین السلطات المعنیة في الدولتین الطرفین
ي  )ج( ة الطرف الت ى الدول لا یجوز للدولة الطرف التي ینقل إلیھا الشخص أن تشترط عل

 .بدء إجراءات تسلیم لأجل إرجاع ذلك الشخصنقل منھا 
ل  )د( ي نق تُحسب المدة التي یقضیھا الشخص المنقول قید الاحتجاز في الدولة الطرف الت

 .إلیھا ضمن مدة العقوبة المفروضة علیھ في الدولة الطرف التي نقل منھا
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رتین   -20 ا للفق ذه ) 18،19(لا یجوز أن یُلاحق الشخص الذي یُنقل وفق ن ھ ت م ا كان ادة، أی الم
یم  ي إقل یة ف ھ الشخص ى حریت رى عل ود أخ رض أي قی ب أو تف ز أو یُعاق یتھ، أو یُحتج جنس
الدولة الطرف التي ینقل إلیھا، بسبب فعل أو أفعال أو حكم إدانة سابق لمغادرتھ إقلیم الدولة 

 .الطرف التي نقل منھا، ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي نقل منھا
ادة لا  -21 ذه الم ة بمقتضى ھ ة المتبادل دیم المساعدة القانونی رفض تق ة الطرف أن ت  یجوز للدول

 .بحجة السریة المصرفیة
ر،   -22 ھ، كشاھد أو خبی عندما یكون شخص ما موجوداً في إقلیم دولة طرف ویُراد سماع أقوال

دئ الأساسیة أمام السلطات القضائیة لدولة طرف أخرى، ویكون ذلك ممكنا ومتسقا مع المبا
ة الأخرى،  ب الدول ى طل اء عل ى أن تسمح، بن ة الطرف الأول للقانون الداخلي، یجوز للدول
بعقد جلسة الاستماع عن طریق البث المباشر، إذا لم یكن ممكنا أو مستحسنا مثول الشخص 

ى أن . المعین شخصیا في إقلیم الدولة الطرف الطالبة ا عل دولتین الطرفین أن تتفق ویجوز لل
ولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائیة تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرھا سلطة تت

 .قضائیة تابعة للدولة الطرف متلقیة الطلب
ا   -23 ى طلب داخلي، ودون أن تتلق انون ال ة الطرف، دون مساس بالق للسلطات المعنیة لدى الدول

ى سلط ة إل ائل جنائی ات ذات صلة بمس ة طرف مسبقا، أن ترسل معلوم ي دول ة مختصة ف
ات  ام بالتحری ى القی ك السلطة عل ن أن تساعد تل أخرى، حیثما تعتقد أن ھذه المعلومات یمك
ا  والإجراءات الجنائیة أو إتمامھا بنجاح، أو قد تفضي إلى تقدیم الدولة الطرف الأخرى طلب

 .بمقتضى ھذه الاتفاقیة
ذه ) 5(تُرسل المعلومات بمقتضى الفقرة - 24 ات من ھ ن تحری ا یجري م ادة دون مساس بم الم

ى . وإجراءات جنائیة في الدولة التي تتبع لھا السلطات المعنیة التي تقدم تلك المعلومات وعل
ات طي  ك المعلوم اء تل ب بإبق ل لأي طل ات أن تمتث ى المعلوم ي تتلق السلطات المختصة الت

تخدامھا ى اس ود عل رض قی ا، أو بف ان، وإن مؤقت ذ. الكتم د أن ھ رف بی ة الط ع الدول ا لا یمن
ا رئ شخصا متھم ة، . المتلقیة من أن تفشي في سیاق إجراءاتھا معلومات تب ك الحال ي تل وف

ات،  ك المعلوم اء تل ل إفش لة قب رف المرس ة الط عار الدول ة بإش رف المتلقی ة الط وم الدول تق
ة  تثنائیة، وتتشاور مع الدولة الطرف المرسلة، إذا ما طلب إلیھا ذلك، وإذا تعذر، في حال اس

ذلك  لة ب ة الطرف المرس توجیھ إشعار مسبق، وجب على الدول الطرف المتلقیة إبلاغ الدول
 .الإفشاء دون إبطاء

ة أي ) 20(دون مساس بتطبیق الفقرة   -25 ة أو احتجاز أو معاقب من ھذه المادة، لا یجوز ملاحق
ة الطرف الطا ب الدول ى الإدلاء شاھد أو خبیر أو شخص آخر یوافق، بناء على طل ة، عل لب

راءات  ات أو إج ات أو ملاحق ي تحری اعدة ف ى المس ائیة، أو عل راءات قض ي إج ھادة ف بش
ھ الشخصیة  قضائیة في إقلیم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعھ لأي إجراء آخر یقید حریت
ة الطرف  یم الدول ھ إقل ابق لمغادرت ة س م إدان في ذلك الإقلیم، بسبب أي فعل أو إغفال أو حك

بم ة الطل ر أو الشخص . تلقی اھد أو الخبی ي الش ى بق ذا مت دم التعرض ھ وینتھي ضمان ع
ھ فرصة  د أتیحت ل ون ق د أن تك ة بع ة الطرف الطالب یم الدول الآخر بمحض اختیاره في إقل
ان،  دولتان الطرف ا ال ق علیھ دة تتف ا متصلة، أو أي م دة خمسة عشر یوم ادرة خلال م المغ

ا للسلطات القضائیة، أو اعتبارا من التاریخ الذي أُ  د لازم م یع أن وجوده ل ھ رسمیا ب غ فی بل
 .متى عاد إلى ذلك الإقلیم بمحض اختیاره بعد أن یكون قد غادره

دولتان - 26 ق ال م تتف ا ل ب، م ذ الطل ة لتنفی الیف العادی ب التك ة الطل رف متلقی ة الط ل الدول تتحم
تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة  وإذا كانت تلبیة الطلب. الطرفان المعنیتان على غیر ذلك

أو غیر عادیة، وجب على الدولتین الطرفین المعنیتین أن تتشاورا لتحدید الشروط والأحكام 
 .التي سینفذ الطلب بمقتضاھا، وكذلك كیفیة تحمل تلك التكالیف
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ا )أ (  -27 ي حوزتھ ا یوجد ف  توفر الدولة الطرف متلقیة الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا مم
ة  ا لعام داخلي بإتاحتھ ا ال ة یسمح قانونھ ات حكومی تندات أو معلوم من سجلات أو مس

 .الناس
رف  )ب ة الط ى الدول دم إل دیرھا، أن تق ب تق ب، حس ة الطل رف متلقی ة الط وز للدول یج

ن أي سجلات أو  الطالبة، كلیا أو جزئیا أو رھنا بما تراه مناسبا من شروط، نسخا م
ة ات حكومی تندات أو معلوم داخلي  مس ا ال مح قانونھ ا ولا یس ي حوزتھ ودة ف موج

 .بإتاحتھا لعامة الناس
دول  -28 ك ال ت تل ا إذا كان ال م ي ح ة ف اعدة القانونی ات المس ى طلب ادة عل ذه الم ام ھ ق أحك تطب

أما إذا كانت تلك الدول الأطراف . الأطراف غیر مرتبطة بمعاھدة لتبادل المساعدة القانونیة
دول الأطراف مرتبطة بمعاھدة من ھذا  ى ال دة وعل ك المعاھ ام تل ق أحك ل، وجب تطبی القبی

 .تطبیق ھذه المادة إذا كانت تسھل التعاون
 

 المادة الحادیة والعشرون
 التعاون لأغراض المصادرة

 
ة - 1 ى جریم ة قضائیة عل ا ولای ة طرف أخرى لھ على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دول

ل م ن أج ة م ذه الاتفاقی مولة بھ ة أو مش دات إجرامی ن عائ ا م ي إقلیمھ د ف ا یوج ادرة م ص
رة  ي الفق ا ف ار إلیھ دات أو أدوات أخرى مش ات أو مع ذه  1ممتلك ن ھ ابعة م ادة الس ن الم م

 :الاتفاقیة، أن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامھا القانوني الداخلي، بأي مما یلي
ك  أن تحیل الطلب إلى سلطاتھا المختصة لتستصدر )أ (  منھا أمر مصادرة، وأن تضع ذل

 .الأمر موضع النفاذ في حال صدوره
ة  )ب( یم الدول ي إقل ة ف أن تحیل إلى سلطاتھا المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكم

 .الطرف الطالبة، بھدف إنفاذه بالقدر المطلوب
ذه الا- 2 ة، إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لھا ولایة قضائیة على جریمة مشمولة بھ تفاقی

ات أو  ة أو الممتلك دات الإجرامی ف العائ دابیر لكش ب ت ة الطل رف متلقی ة الط ذ الدول تتخ
ة ) 1(المعدات أو الأدوات الأخرى المشار إلیھا في الفقرة  من المادة السابعة من ھذه الاتفاقی

ة الطرف  ا عن الدول واقتفاء أثرھا وتجمیدھا أو حجزھا، بغرض مصادرتھا بأمر صادر إم
ذه ) 1(لبة وإما عن الدولة الطرف متلقیة الطلب عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة الطا ن ھ م

 .المادة
یھ - 3 ا یقتض اة م ع مراع ادة، م ذه الم ى ھ ة عل ذه الاتفاقی ن ھ رون م ادة العش ام الم ق أحك تنطب

رة . اختلاف الحال ي الفق ات المحددة ف ى المعلوم ن ) 5(وبالإضافة إل ادة العشرین م ن الم م
ذه الا ادة ھ ذه الم لا بھ ة عم ات المقدم من الطلب ین أن تتض ة، یتع  تفاقی

 :ما یلي
الفقرة  )أ (  ب ذي صلة ب راد ) أ ) ( 1(في حال طل ات الم ادة، وصفا للممتلك ذه الم ن ھ م

لة،  ون ذات ص ا تك درة، حیثم ا المق ات وقیمتھ ان الممتلك ك مك ي ذل ا ف ادرتھا بم مص
ة الطرف وبیانا بالوقائع التي استندت إلیھا الدول ین الدول ي لتمك ة یكف ة الطرف الطالب

 .متلقیة الطلب من استصدار الأمر في إطار قانونھا الداخلي
ر ) ب/ 1(في حال طلب ذي صلة بالفقرة  )ب( ن أم ا م ة قانون من ھذه المادة، نسخة مقبول

المصادرة الذي یستند إلیھ الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبیانا بالوقائع 
ة وم ي اتخذتھا الدول علومات عن المدى المطلوب لتنفیذ الأمر، وبیانا یحدد التدابیر الت
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اة  ة ولضمان مراع ث حسن النی ھ إخطار مناسب للطرف الثال الطرف الطالبة لتوجی
 الأصول القانونیة، وبیانا بأن أمر المصادرة نھائي؛

ا من ھذه المادة ، بیانا با) 2(في حال طلب ذي صلة بالفقرة  )ج( تندت إلیھ ى اس ائع الت لوق
ر  ن الأم ا م ة قانون الدولة الطرف الطالبة ووصفا للإجراءات المطلوبة، ونسخة مقبول

 .الذي استند إلیھ الطلب، حیثما كان متاحا
ي - 4 ا ف وص علیھ راءات المنص رارات أو الإج اذ الق ب باتخ ة الطل رف متلقی ة الط وم الدول تق

رتین  ا) 2و  1(الفق ادة وفق ذه الم ن ھ ة أو أي  م دھا الإجرائی داخلي وقواع ا ال ام قانونھ لأحك
ة  ة الطرف الطالب اه الدول ھ تج ة ب ون ملتزم د تك دد الأطراف ق اتفاق أو ترتیب ثنائي أو متع

 .ورھنا بتلك الأحكام والقواعد أو ذلك الاتفاق أو الترتیب
ن ق- 5 ة بنسخ م ا تقوم كل دولة طرف بتزوید الأمین العام لجامعة الدول العربی ا ولوائحھ وانینھ

وانین  ك الق ى تل ا عل دخل لاحق رات ت التي تضع ھذه المادة موضع النفاذ، وبنسخ من أي تغیی
 .واللوائح، أو بوصف لھا

ذه ) 2و1(إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابیر المشار إلیھا في الفقرتین - 6 من ھ
ك  ى تل ة المادة مشروطا بوجود معاھدة بھذا الشأن، عل ذه الاتفاقی ر ھ ة الطرف أن تعتب الدول

 .بمثابة الأساس التعاھدي اللازم والكافي
ة - 7 ق الدول م تتل ة إذا ل دابیر المؤقت اء الت ادة أو إلغ ذه الم یجوز أیضا رفض التعاون بمقتضى ھ

 .الطرف متلقیة الطلب أدلة كافیة في حینھا أو إذا كانت الممتلكات ذات قیمة لا یعتد بھا
یح  قبل وقف- 8 ب أن تت أي تدبیر مؤقت اتخذ عملا بھذه المادة، على الدولة الطرف متلقیة الطل

تدعي  باب تس ن أس دیھا م ا ل رض م ة لع ك، فرص ن ذل ا أمك ة، حیثم رف الطالب ة الط للدول
 .مواصلة ذلك التدبیر

 .لا یجوز تأویل أحكام ھذه المادة بما یمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النیة- 9
 
 والعشرون المادة الثانیة

 نقـل الإجـراءات الجنائیـة
 

ذه  ا لھ ل مجرم وفق ة بفع ة المتعلق ل إجراءات الملاحق ة نق ي إمكانی دول الأطراف ف تنظر ال
ل  ك النق ا ذل ر فیھ ي یعتب ي الحالات الت ة، ف ك الملاحق الاتفاقیة إلى بعضھا البعض، بھدف تركیز تل

 .ولایات قضائیة في صالح سیر العدالة، وخصوصا عندما یتعلق الأمر بعدة
 

 المادة الثالثة والعشرون
 تسلیم المجرمین

 
داد الجرائم الخاضعة  -1 ي ع ة مدرجة ف ذه الاتفاقی ا ھ ق علیھ ي تنطب ن الجرائم الت ل م تعتبر ك

دول الأطراف ین ال دول الأطراف . للتسلیم في أي معاھدة لتسلیم المجرمین قائمة ب د ال وتتعھ
ابإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم  ا بینھ رم فیم لیم تب . الخاضعة للتسلیم في كل معاھدة تس

ذه  ن الجرائم المشمولة بھ ا م ر أی ذلك أن تعتب ا ب ي یسمح قانونھ ولا یجوز للدولة الطرف الت
 .الاتفاقیة جرما سیاسیا إذا ما اتخذت ھذه الاتفاقیة أساسا للتسلیم

ب تنطبق ھذه المادة على الجرائم المشمولة بھذه الاتفاقیة عندم -2 ون الشخص موضوع طل ا یك
ب  ذي یطل ل ال ون الفع ب، شریطة أن یك ة الطل ة الطرف متلقی یم الدول التسلیم موجوداً في إقل
ة  ة والدول رف الطالب ة الط ن الدول ل م داخلي لك انون ال ى الق ا بمقتض لیم مجرم أنھ التس بش

 .الطرف متلقیة الطلب
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ذلك من ھذه المادة، یجوز للدو) 2(استثناء من أحكام الفقرة  -3 ا ب ي یسمح قانونھ ة الطرف الت ل
م  و ل ة ول ذه الاتفاقی ن الجرائم المشمولة بھ أن توافق على طلب تسلیم شخص ما بسبب أي م

 .یكن الفعل مجرما بموجب قانونھا الداخلي
لیم  -4 ل خاضعا للتس ى الأق ا عل إذا شمل طلب التسلیم عدة جرائم منفصلة یكون جرم واحد منھ

ا بمقتضى ھذه المادة ویكون ب دة الحبس المفروضة علیھ لیم بسبب م عضھا غیر خاضع للتس
ق  ب أن تطب ة الطل ة الطرف متلقی از للدول ة، ج ذه الاتفاقی ة مشمولة بھ ولكن لھا صلة بجریم

 .ھذه المادة أیضا فیما یخص تلك الجرائم
طلب تسلیم من دولة  -تجعل تسلیم المجرمین مشروطا بوجود معاھدة  -إذا تلقت دولة طرف  -5

انوني طرف أ خرى لا ترتبط معھا بمعاھدة تسلیم، جاز لھا أن تعتبر ھذه الاتفاقیة الأساس الق
 .للتسلیم فیما یخص أي جرم تنطبق علیھ ھذه المادة

 :على الدولة الطرف التي تجعل التسلیم مشروطا بوجود معاھدة -6
دیق ع )أ (  ك التص داعھا ص ت إی ة، وق دول العربی ة ال ام لجامع ین الع غ الأم ذه أن تبل ى ھ ل

الاتفاقیة أو الانضمام إلیھا، بما إذا كانت ستعتبر ھذه الاتفاقیة الأساس القانوني للتعاون 
 .بشأن التسلیم مع سائر الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة

دول الأطراف  )ب( ائر ال ع س لیم م دات تس رام معاھ ى إب أن تسعى، حیثما اقتضى الأمر، إل
المادة، إذا كانت لا تعتبر ھذه الاتفاقیة الأساس القانوني  في ھذه الاتفاقیة بغیة تنفیذ ھذه

 .للتعاون بشأن التسلیم
ي  -7 ر الجرائم الت دة أن تعتب لیم مشروطا بوجود معاھ ل التس ي لا تجع ة الطرف الت ى الدول عل

 .تنطبق علیھا ھذه المادة جرائم خاضعة للتسلیم فیما بینھا
انون -8 ا الق نص علیھ ي ی لیم للشروط الت ب أو  یخضع التس ة الطل ة الطرف متلقی داخلي للدول ال

لیم  ترطة للتس دنیا المش ة ال ة بالعقوب روط المتعلق ك الش ي ذل ا ف اریة، بم لیم الس دة التس معاھ
 .والأسباب التي یجوز للدولة الطرف متلقیة الطلب أن تستند إلیھا في رفض التسلیم

إ -9 ل ب ى التعجی ة، إل ا الداخلی ا بقوانینھ ة الطرف، رھن ا تسعى الدول یط م لیم وتبس جراءات التس
 .یتصل بھا من متطلبات إثباتیة فیما یخص أي جرم تنطبق علیھ ھذه المادة

ة   -10 داتھا المتعلق داخلي ومعاھ ا ال ام قانونھ ا بأحك ب، رھن ة الطل رف متلقی ة الط وز للدول یج
لیمھ  وب تس بالتسلیم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطل

لیم، والم وجود في إقلیمھا، أو أن تتخذ تدابیر مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التس
 .متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنھا ظروف ملحة

ا   -11 ك الشخص فیم لیم ذل ا بتس ي إقلیمھ ال ف إذا لم تقم الدولة الطرف التي یوجد مرتكب الأفع
د ھ أح ادة لمجرد كون ذه الم ھ ھ ق علی اء  یتعلق بجرم تنطب ام، بن ا القی ا، وجب علیھ مواطنیھ

ى  ھ إل ة القضیة دون إبطاء لا مسوغ ل لیم، بإحال ب التس ي تطل على طلب الدولة الطرف الت
وتتخذ تلك السلطات قرارھا وتتخذ ذات الإجراءات التي . سلطاتھا المختصة بقصد الملاحقة

داخلي ل انون ال راً بموجب الق ة الطرفتتخذھا في حالة أي جرم آخر یعتبر خطی ك الدول . تل
مانا  ة، ض ة والإثباتی ب الإجرائی ي الجوان ا ف ة، خصوص راف المعنی دول الأط اون ال وتتع

 .لفعالیة تلك الملاحقة
ھ إلا   -12 ي عن ا أو التخل د مواطنیھ لیم أح رف تس ة الط داخلي للدول انون ال ز الق دما لا یجی عن

ة ا ة الطرف لقضاء العقوب ك الدول ى تل د بشرط أن یعاد ذلك الشخص إل ھ بع لمفروضة علی
المحاكمة أو الإجراءات التي طلب تسلیم ذلك الشخص من أجلھا، وتتفق تلك الدولة الطرف 
ن  با م ھ مناس د تریان ا ق ى م والدولة الطرف التي طلبت تسلیم الشخص على ھذا الخیار وعل

رة  ي الفق ین ف الالتزام المب اء ب ا للوف لیم المشروط كافی ك التس ) 11(شروط أخرى، یعتبر ذل
 .من ھذه المادة
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لیمھ  -13 وب تس م قضائي بحجة أن الشخص المطل إذا رُفض طلب تسلیم مقدم لغرض تنفیذ حك
داخلي یسمح  ا ال ان قانونھ ا، إذا ك ھو من مواطني الدولة الطرف متلقیة الطلب، وجب علیھ
ة،  ة الطرف الطالب ن الدول ب م ى طل اء عل بذلك ووفقا لمقتضیات ذلك القانون، أن تنظر، بن

ي إن ى ف ا تبق ة أو م ة الطرف الطالب داخلي للدول انون ال ى الق ة المفروضة بمقتض اذ العقوب ف
 .منھا

ذه  -14 ا ھ ق علیھ ي تنطب ن الجرائم الت تُكفل لأي شخص تُتخذ بشأنھ إجراءات فیما یتعلق بأي م
وق  ع الحق ع بجمی ك التمت ي ذل ا ف راءات، بم ل الإج ل مراح ي ك فة ف ة منص ادة معامل الم

ي والضمانات التي ینص  ك الشخص ف ي یوجد ذل ة الطرف الت داخلي للدول علیھا القانون ال
 .إقلیمھا

دى   -15 ان ل لیم إذا ك ا بالتس رض التزام ھ یف ى أن ة عل ذه الاتفاقی ي ھ م ف یر أي حك لا یجوز تفس
ة أو  دم لغرض ملاحق ب ق د أن الطل ا تعتق ة تجعلھ بابا وجیھ الدولة الطرف متلقیة الطلب أس

ھ ھ أو عرق بب جنس خص بس ة ش ھ أو  معاقب ي أو آرائ لھ الإثن یتھ أو أص ھ أو جنس أو دیانت
مواقفھ السیاسیة، أو أن الامتثال للطلب سیلحق ضرراً بوضعیة ذلك الشخص لأي سبب من 

 .ھذه الأسباب
أمور   -16 ق ب ا یتعل ر جرم لا یجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب تسلیم بحجة أن الجرم یعتب

 .مالیة
ة قبل رفض التسلیم، تتشاور الدولة ا  -17 ع الدول ر، م ا اقتضى الأم ب، حیثم لطرف متلقیة الطل

 .الطرف الطالبة لكي تتیح لھا فرصة وافیة لعرض آرائھا وتقدیم معلومات داعمة لطلبھا
 

 المادة الرابعة والعشرون
 نقل الأشخاص المحكوم علیھم

 
اف بشأن یجوز للدولة الطرف أن تنظر في إبرام اتفاقیات أو ترتیبات ثنائیة أو متعددة الأطر

ة،  ن الحری ان م ن الحرم رى م كال أخ بس أو بأش ة الح یھم بعقوب م عل ذین یحك خاص ال ل الأش نق
وبتھم  دة عق ك الأشخاص م ل أولئ ا لكي یكم ى إقلیمھ لارتكابھم أفعالا مجرمة وفقا لھذه الاتفاقیة، إل

 .ھناك
 

 المادة الخامسة والعشرون
 التحقیقات المشتركة

 
رام ي إب راف ف دول الأط ر ال ز  تنظ راف تجی ددة الأط ة أو متع ات ثنائی ات أو ترتیب اتفاقی

ات أو  ي ھي موضع تحقیق الأمور الت للسلطات المعنیة أن تنشئ لجان تحقیق مشتركة، فیما یتعلق ب
ات  ات أو ترتیب ة عدم وجود اتفاقی ي حال ر وف ملاحقات أو إجراءات قضائیة في دولة واحدة أو أكث

ة . ات مشتركة بالاتفاق حسب الحالةمن ھذا القبیل، یجوز القیام بتحقیق ة الطرف المعنی وتكفل الدول
 . مراعاة الاحترام التام لسیادة الدولة الطرف التي سیجري ذلك التحقیق داخل إقلیمھا

 
 المادة السادسة والعشرون
 أسالیب التحري الخاصة

 
داخ -1 ا ال اً لقانونھ ة طرف وفق ل دول وم ك لي، وضمن من أجل مكافحة الفساد بصورة فعالة، تق

ن استخدام أسلوب  حدود إمكانیاتھا، باتخاذ ما قد یلزم من تدابیر لتمكین سلطاتھا المختصة م



 
 

 18 

                                        www.arablegalnet.orgالشبكة القانونية العربية    –إدارة الشؤون القانونية  –الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 

 

الیب تحر خاصة  اع أس با، إتب راه مناس ا ت ذلك، حیثم التسلیم المراقب على النحو المناسب وك
با داخل  ات السریة، استخداما مناس ن أشكال الترصد والعملی كالترصد الإلكتروني وغیره م

 .إقلیمھا، وكذلك لقبول المحاكم ما یستمد من تلك الأسالیب من أدلة
رم،  -2 ى أن تب دول الأطراف عل ة، تشجع ال لغرض التحري عن الجرائم المشمولة بھذه الاتفاقی

الیب  تخدام أس بة لاس راف مناس ددة الأط ة أو متع ات ثنائی ات أو ترتیب رورة، اتفاقی د الض عن
او یاق التع ي س ك ف ة تل ري الخاص دوليالتح عید ال ى الص ات أو . ن عل ك الاتفاقی رم تل وتب

د  ذھا التقی ي تنفی یادة، ویراعى ف ي الس دول ف اوي ال دأ تس ام لمب ال الت ذ بالامتث ات وتنف الترتیب
 .الصارم بأحكام تلك الاتفاقیات أو الترتیبات

رة  -3 ادة، ت) 2(في حالة عدم وجود اتفاقیة أو ترتیب على النحو المبین في الفق ذه الم ن ھ تخذ م
ة،  ا للحال دولي تبع ى الصعید ال ذه عل الیب التحري الخاصة ھ القرارات المتعلقة باستخدام أس
ة  ة بممارس ات المتعلق ة والتفاھم ات المالی رورة، الترتیب د الض ا، عن ى فیھ وز أن تراع ویج

 .الولایة القضائیة من قبل الدول الأطراف المعنیة
لیم یجوز، بموافقة الدول الأطراف المعنیة، أن تش -4 مل القرارات المتعلقة باستخدام أسلوب التس

ا  وال والسماح لھ بیل البضائع أو الأم راض س ل اعت المراقب على الصعید الدولي طرائق مث
 .بمواصلة السیر سالمة أو إزالتھا أو إبدالھا كلیا أو جزئیا

 
 المادة السابعة والعشرون

 اسـترداد الممتلكات
 

د بعضھا یعد استرداد الممتلكات مبدأ أساس دول الأطراف أن تم یاً في ھذه الاتفاقیة، وعلى ال
 .البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في ھذا المجال

 
 المادة الثامنة والعشرون

 منع وكشف إحالة العائدات الإجرامیة
 

ة  -1 زام المؤسسات المالی داخلي، لإل ا ال ا لقانونھ دابیر، وفق تتخذ كل دولة طرف، ما قد یلزم من ت
د الواق ة لتحدی عة ضمن ولایتھا القضائیة بأن تتحقق من ھویة العملاء وأن تتخذ خطوات معقول

ا  أن تجري فحصا دقیق ة، وب ھویة المالكین المنتفعین بالأموال المودعة في حسابات عالیة القیم
للحسابات التي یطلب فتحھا أو یحتفظ بھا من قبل، أو نیابة عن، أفراد مكلفین أو سبق أن كلفوا 

أد مب لة بھ ي الص خاص وثیق رھم أو أش راد أس ة أو أف ة ھام ائف عمومی ك . اء وظ مم ذل ویص
لطات  لاغ الس رض إب بوھة بغ املات المش ف المع یح كش ة تت ورة معقول دقیق بص ص ال الفح
ل  المختصة عنھا، ولا ینبغي أن یؤول على أنھ یثني المؤسسات المالیة عن التعامل مع أي عمی

 . شرعي أو یحظر علیھا ذلك
ذتھا تق -2 ى اتخ ادرات ذات الصلة الت اداً بالمب داخلي واسترش ا ال ا لقانونھ ة طرف، وفق وم كل دول

وال،   ل الأم ة غس راف لمكافح ددة الأط ة المتع ة والدولی ات الإقلیمی  المنظم
 : بما یلي

ن  - أ ع م ي یتوق ة الت ة أو الاعتباری یات الطبیعی واع الشخص أن أن ادات بش دار إرش إص
ة ة القائم ات المالی ى  المؤسس دقیق عل ص ال ق الفح ائیة أن تطب ا القض من ولایتھ ض

دابیر  حساباتھا، وأنواع الحسابات والمعاملات التي یتوقع أن تولیھا عنایة خاصة، وت
ك  أن تل ذھا بش ع أن تتخ ي یتوق ا الت ك دفاترھ ا ومس اظ بھ ابات والاحتف تح الحس ف

 .الحسابات
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ا القضائیة - ب ة ضمن ولایتھ ى إبلاغ المؤسسات المالیة القائم اء عل د الاقتضاء وبن ، عن
ة أو  ة شخصیات طبیعی ا ھي، ھوی ادرة منھ طلب دولة طرف أخرى أو بناء على مب
اباتھا،  ى حس دقیق عل ق الفحص ال ك المؤسسات أن تطب ن تل اعتباریة معینة یتوقع م

 . إضافة إلى تلك التي یمكن للمؤسسات المالیة أن تحدد ھویتھا بشكل آخر
بة، بسجلات تتخذ كل دولة طرف تدابیر  -3 ة مناس رة زمنی تضمن احتفاظ مؤسساتھا المالیة، لفت

رة  ي الفق ذكورین ف خاص الم ق بالأش ي تتعل املات الت ابات والمع ة للحس ذه ) 1(وافی ن ھ م
ان،  در الإمك المادة، على أن تتضمن، كحد أدنى، معلومات عن ھویة العمیل، كما تتضمن، ق

 . معلومات عن ھویة المالك المنتفع
وكشف عملیات إحالة العائدات المتأتیة من أفعال مجرمة وفقا لھذه الاتفاقیة، تتخذ بھدف منع  -4

كل دولة طرف تدابیر مناسبة وفعالة لكي تمنع، بمساعدة أجھزتھا الرقابیة والإشرافیة، إنشاء 
وفضلا عن . مصارف لیس لھا حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالیة خاضعة للرقابة

دول الأ وز لل ك، یج دخول أو ذل رفض ال ة ب اتھا المالی زام مؤسس ي إل ر ف راف أن تنظ ط
ع  ات م ة أي علاق ب إقام ك المؤسسات، وبتجن ع تل ة مصرف مراسل م ي علاق الاستمرار ف
مؤسسات مالیة أجنبیة تسمح لمصارف لیس لھا حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالیة 

 . خاضعة للرقابة، باستخدام حساباتھا
داخلي، بشأن  تنظر كل دولة طرف -5 ا ال ا لقانونھ في إنشاء نظم فعالة لإقرار الذمة المالیة، وفق

ال ى عدم الامتث ة عل ات ملائم ل . الموظفین العمومیین المعنیین، وتنص على عقوب وتنظر ك
ك  دابیر للسماح لسلطاتھا المختصة بتقاسم تل ن ت زم م د یل ا ق اذ م ي اتخ ة طرف أیضا ف دول

ك ضروریا  المعلومات مع السلطات المختصة ون ذل دما یك في الدول الأطراف الأخرى، عن
 .للتحقیق في العائدات المتأتیة من أفعال مجرمة وفقا لھذه الاتفاقیة والمطالبة بھا واستردادھا

تنظر كل دولة طرف في اتخاذ ما قد یلزم من تدابیر، وفقا لقانونھا الداخلي، لإلزام الموظفین  -6
م مص ذین لھ ین ال ومیین المعنی ع أو العم لطة توقی ي أو س د أجنب ي بل الي ف اب م ي حس لحة ف

ة وأن  ك العلاق ة عن تل بسجلات ملائمة فیما یتعلق بتلك الحسابات بأن یبلغوا السلطات المعنی
بة . یحتفظوا بسجلات ملاءمة بشأنھا ى جزاءات مناس دابیر أیضا عل ویتعین أن تنص تلك الت

 .على عدم الامتثال
 

 المادة التاسعة والعشرون
 لتعاون الخاصا

 
ل،  ا أن تحی ز لھ دابیر تجی اذ ت ى اتخ تسعى كل دولة طرف، دون إخلال بقانونھا الداخلي، إل
ا  ة وفق دات الإجرامی دون مساس بتحقیقاتھا أو ملاحقتھا أو إجراءاتھا القضائیة، معلومات عن العائ

ك ا رى أن إفشاء تل دما ت ب مسبق، عن ة طرف أخرى دون طل د لھذه الاتفاقیة إلى دول ات ق لمعلوم
یساعد الدولة الطرف المتلقیة على استدلال أو إجراء تحقیقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائیة أو 

 .قد یؤدي إلى تقدیم تلك الدولة الطرف طلبا بمقتضى ھذه المادة
 

 المادة الثلاثون
 إرجاع الممتلكات والتصرف فیھا

 
ابع -1 ادة الس ن ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عملا بالم ة والعشرین م ادة الحادی ة أو الم

لا  ات، عم ك الممتلك رف تل ة الط اع الدول ا إرج رق منھ ھ بط رف فی ة یتص ذه الاتفاقی ھ
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الفقرة ا ) 3(ب ة وقانونھ ذه الاتفاقی ام ھ ا لأحك رعیین، وفق ا الش ى مالكیھ ادة، إل ذه الم ن ھ م
 . الداخلي

داخلي، -2 ا ال یة لقانونھ ادئ الأساس ا للمب رف، وفق ة ط ل دول د ك دابیر  تعتم ن ت زم م د یل ا ق م
ب  ى طل اء عل ا بن دما تتخذ إجراء م تشریعیة وتدابیر أخرى لتمكین سلطاتھا المختصة، عن
ع  ة، وم ذه الاتفاقی ام ھ ا لأحك ادرة، وفق ات المص اع الممتلك ن إرج رى، م رف أخ ة ط دول

 . مراعاة حقوق الطرف الثالث حسن النیة
ة والعشرین من ھ -3 ادتین العشرین والحادی رتین وفقا للم ة والفق ذه ) 2و  1(ذه الاتفاقی ن ھ م

 : المادة، على الدولة الطرف متلقیة الطلب
ى النحو  - أ وال عل ك الأم ة أو غسل تل ة أو حكمی ة فعلی وال عمومی في حال اختلاس أم

ذ ) ح ، ك ، ل(المشار إلیھ في الفقرات  من المادة الرابعة من ھذه الاتفاقیة، عندما تنف
ة المصادرة وفقا للمادة الحا ي الدول ائي صادر ف م نھ ى حك تنادا إل دیة والعشرون واس

تبعده وأن  ب أن تس ة الطل ة الطرف متلقی ن للدول تراط یمك و اش ة، وھ الطرف الطالب
 . ترجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة

د  - ب ادرة ق ون المص دما تك ة، عن ذه الاتفاقی مول بھ ر مش رم آخ دات أي ج ال عائ ي ح ف
مادة الحادیة والعشرین من ھذه الاتفاقیة، واستنادا إلى حكم نھائي صادر نفذت وفقا لل

ب أن  ة الطل رف متلقی ة الط ن للدول تراط یمك و اش ة، وھ رف الطالب ة الط ي الدول ف
ت  دما تثب ة، عن رف الطالب ة الط ى الدول ادرة إل ات المص ع الممتلك تبعده، أن ترج تس

ك الدولة الطرف الطالبة للدولة الطرف متلقیة الطل ب بشكل معقول ملكیتھا السابقة لتل
ذي  ب بالضرر ال ة الطل ة الطرف متلقی رف الدول دما تعت الممتلكات المصادرة أو عن

 . لحق بالدولة الطرف الطالبة كأساس لإرجاع الممتلكات المصادرة
ات   -ج اع الممتلك ي إرج ة ف ھ الأولوی ى وج ر عل رى، أن تنظ الات الأخ ع الح ي جمی ف

ى الدول ادرة إل حابھا المص ى أص ات إل ك الممتلك اع تل ة، أو إرج رف الطالب ة الط
 . الشرعیین السابقین، أو تعویض ضحایا الجریمة

یجوز للدولة الطرف متلقیة الطلب، عند الاقتضاء، ما لم تقرر الدول الأطراف خلاف ذلك، أن  -4
راءات الق ة أو الإج ق أو الملاحق ات التحقی ي عملی دتھا ف ة تكب ات معقول ع نفق ائیة تقتط ض

 . المفضیة إلى إرجاع الممتلكات المصادرة أو أن تتصرف فیھا بمقتضى ھذه المادة
ات  -5 ات أو ترتیب رام اتفاقی ي إب د الاقتضاء، أن تنظر بوجھ خاص ف یجوز للدول الأطراف، عن

 . متفق علیھا، تبعا للحالة، من أجل التصرف نھائیا في الممتلكات المصادرة
 

 ونالمادة الحادیة والثلاث
 التدریب والمساعدة التقنیة

 
دریب خاصة  -1 رامج ت لازم، باستحداث أو تطویر أو تحسین ب در ال تقوم كل دولة طرف، بالق

ھ اد ومكافحت ع الفس ن من ؤولین ع ا المس ة، . لموظفیھ رامج التدریبی ك الب اول تل ن أن تتن ویمك
 : ضمن جملة أمور، المجالات التالیة

شف والتحقیق فیھ أو المعاقبة علیھ ومكافحتھ، بما وضع تدابیر فعالة لمنع الفساد والك - أ
 .في ذلك استعمال أسالیب جمع الأدلة والتحقیق

 . بناء القدرات في مجال صیاغة وتخطیط سیاسة إستراتیجیة لمكافحة الفساد - ب
ي   -ج ة تف ة المتبادل تدریب السلطات المختصة على إعداد طلبات بشأن المساعدة القانونی

 .بمتطلبات الاتفاقیة
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ي   -د ا ف ة بم وال العمومی ة وإدارة الأم تقییم وتدعیم المؤسسات وإدارة الخدمات العمومی
 .ذلك المشتریات العمومیة، والقطاع الخاص

 .منع ومكافحة إحالة العائدات الإجرامیة وفقا لھذه الاتفاقیة وإرجاع تلك العائدات  -ھـ
 .كشف وتجمید إحالة العائدات الإجرامیة  -و

ا أو العائ  –ز  دات أو إخفائھ ك العائ ة تل ي إحال تخدمة ف الیب المس ة والأس دات الإجرامی
 .تمویھھا

دات   –ح  اع العائ یر إرج ة لتیس ة وفعال ة ملائم ة وإداری الیب قانونی ات وأس تخدام آلی اس
 .الإجرامیة

 .الطرائق المتبعة في حمایة الضحایا والشھود الذین یتعاونون مع السلطات القضائیة  -ط
 . لتدریب على تطبیق اللوائح الوطنیة والدولیة ا  –ي 

ات - 2 راء تقییم ى إج ب، عل د الطل بعض، عن ھا ال اعدة بعض ي مس راف ف دول الأط ر ال تنظ
ع،  ي تض دانھا، لك ي بل ھ ف اره وتكالیف بابھ وآث اد وأس واع الفس أن أن وث بش ات وبح ودراس

 .حة الفسادبمشاركة السلطات المختصة والمجتمع، استراتیجیات وخطط عمل لمكاف
د بعضھا   -3 ى تزوی تیسیرا لاسترداد العائدات الإجرامیة، یجوز للدول الأطراف أن تتعاون عل

 . البعض بأسماء الخبراء الذین یمكن أن یساعدوا على تحقیق ذلك الھدف
 

 المادة الثانیة والثلاثون
 جمع المعلومات المتعلقة بالفساد

 وتبادلھا وتحلیلھا 
 

رف ف -1 ة ط ل دول ر ك ذلك تنظ ا، وك ل إقلیمھ ائدة داخ اد الس ات الفس ل اتجاھ ام، بتحلی ي القی
 . الظروف التى ترتكب فیھا جرائم الفساد

ات  -2 اد والمعلوم ة بشأن الفس رة التحلیلی ي تطویر الإحصاءات والخب تنظر الدول الأطراف ف
ات  لال المنظم ن خ ا وم ا بینھ ات فیم ة والمعلوم رة التحلیلی اءات والخب ك الإحص م تل وتقاس
ات  ذلك المعلوم ان وك در الإمك ات مشتركة ق اییر ومنھجی اد مع ة إیج الدولیة والإقلیمیة، بغی

 . عن الممارسات الفضلى لمنع الفساد ومكافحتھ
راء  -3 ي إج اد وف ة الفس ة لمكافح دابیرھا الفعلی اتھا وت د سیاس ي رص رف ف ة ط ل دول ر ك تنظ

 . تقییمات لفاعلیة تلك السیاسات والتدابیر وكفاءتھا
 

 دة الثالثة والثلاثونالما
 مؤتمر الدول الأطراف

 
دول الأطراف  -1 درة ال ن أجل تحسین ق یُنشأ بمقتضى ھذه الاتفاقیة مؤتمر للدول الأطراف م

ذھا  جیع تنفی ل تش ن أج ة وم ذه الاتفاقی ي ھ ة ف داف المبین ق الأھ ى تحقی ا عل وتعاونھ
 .واستعراضھ

دعوة لعق -2 ة ال دول العربی ة ال ام لجامع ین الع ولى الأم د یت ي موع دول الأطراف ف ؤتمر ال د م
ة ذه الاتفاقی اذ ھ دء نف د ب ؤتمر . أقصاه سنة واحدة بع ة لم د اجتماعات منتظم ك، تُعق د ذل وبع

 .الدول الأطراف وفقاً للنظام الداخلي الذي یعتمده المؤتمر
یعتمد مؤتمر الدول الأطراف نظاماً داخلیاً وقواعد تحكم سیر الأنشطة المبینة في ھذه المادة  -3

طلاع  ي الاض دة ف ات المتكب دید النفق اركتھم وتس راقبین ومش ول الم أن قب د بش مل قواع وتش
 .بتلك الأنشطة
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ة  -4 داف الاتفاقی ق أھ یتفق مؤتمر الدول الأطراف على أنشطة وإجراءات وطرائق عمل لتحقی
 :بما في ذلك

ن - أ  اد وع ات الفس ط واتجاھ ن نم راف ع دول الأط ین ال ات ب ادل المعلوم یر تب تیس
ائل الم ة، بوس دات الإجرامی اع العائ ي إرج ھ وف ھ ومكافحت ي منع ة ف ات الناجح مارس

 . منھا نشر المعلومات ذات الصلة
ة ذات - ب ر الحكومی ات غی ة والمنظم ة والإقلیمی ات الدولی ات والآلی ع المنظم اون م التع

 .الصلة
ة ا- ج  ة والإقلیمی ات الدولی دھا الآلی ي تع ات ذات الصلة الت تخدام المعلوم ن اس رى م لأخ

 .أجل مكافحة الفساد ومنعھ
 .استعراض تنفیذ ھذه الاتفاقیة من جانب الدول الأطراف فیھا- د 
 .تقدیم توصیات لتحسین ھذه الاتفاقیة وتحسین تنفیذھا- ھـ
ذه - و  ذ ھ ق بتنفی ا یتعل ة فیم ن المساعدة التقنی دول الأطراف م الإحاطة علماً باحتیاجات ال

 .د یراه ضروریاً من إجراءات في ھذا الشأنالاتفاقیة والإیصاء بما ق
ذ  -5 یكتسب مؤتمر الدول الأطراف المعرفة اللازمة بالتدابیر التي تتخذھا الدول الأطراف لتنفی

ك  دمھا تل ي تق ات الت ك، من خلال المعلوم ي ذل ا ف ي تواجھھ ھذه الاتفاقیة، والصعوبات الت
 .لیات استعراض تكمیلیةالدول ومن خلال ما قد ینشئھ مؤتمر الدول الأطراف من آ

اتھا  -6 ا وممارس تقوم كل دولة طرف بتزوید الدول الأطراف بمعلومات عن برامجھا وخططھ
ھ  بما یقضي ب ة، حس ذه الاتفاقی ذ ھ وكذلك عن تدابیرھا التشریعیة والإداریة الرامیة إلى تنفی

ي المعلو. مؤتمر الدول الأطراف ي أنجع السبل لتلق دول الأطراف ف ؤتمر ال ات وینظر م م
ن  دول الأطراف وم ن ال اة م ات المتلق واتخاذ الإجراءات المبنیة علیھا، بما في ذلك المعلوم

ة ات الدولی ات . المنظم ن المنظم اة م ي المساھمات المتلق ؤتمر أیضاً أن ینظر ف ویجوز للم
 .غیر الحكومیة ذات الصلة، المعتمدة حسب الأصول وفقاً للإجراءات التي یقررھا المؤتمر

بة للمساعدة ینشئ مؤت -7 ة مناس مر الدول الأطراف، إذا ما رأى ضرورة لذلك، أي آلیة أو ھیئ
 .على تنفیذ الاتفاقیة تنفیذاً فعالاً 

 
 المادة الرابعة والثلاثون

 الأمانة
 

دول الأطراف  -1 ؤتمر ال تتولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة توفیر الخدمات المناسبة لم
 .في الاتفاقیة

 :بما یلي تقوم الأمانة -2
ة، - أ  ذه الاتفاقی ي ھ ة ف ى الاضطلاع بالأنشطة المبین مساعدة مؤتمر الدول الأطراف عل

 .واتخاذ الترتیبات لعقد دورات مؤتمر الدول الأطراف وتوفیر الخدمات اللازمة لھا
دول - ب  ؤتمر ال ى م ات إل دیم المعلوم ى تق ب، عل د الطل راف، عن دول الأط اعدة ال مس

 .من المادة الثالثة والثلاثین من ھذه الاتفاقیة) 6، 5، 4(اتالأطراف وفقا للفقر
 .ضمان التنسیق الضروري مع أمانات المنظمات الدولیة والإقلیمیة ذات الصلة -ج
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 المادة الخامسة والثلاثون
 الأحكام الختامیة

 
ة لو -1 ة اللازم ضع تعمل الجھات المختصة لدى الدول الأطراف على اتخاذ الإجراءات الداخلی

 . ھذه الاتفاقیة موضع التنفیذ
ائق  -2 ودع وث ة وت دول العربی ن ال ا م تكون ھذه الاتفاقیة محلا للتصدیق علیھا أو الانضمام إلیھ

ا  التصدیق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة في موعد أقصاه ثلاثون یوم
لا انتي من تاریخ التصدیق أو الانضمام، وعلى الأمانة العامة إب دول الأعضاء وأم ائر ال غ س

 . مجلسي وزراء العدل والداخلیة العرب بكل إیداع لتلك الوثائق وتاریخھ
ن سبع  -3 ا م ائق التصدیق علیھ داع وث اریخ إی تسري ھذه الاتفاقیة بعد مضي ثلاثین یوما من ت

 . دول عربیة
ا یجوز لأیة دولة عضو في جامعة الدول العربیة غیر موقعة على ھذه الاتفا -4 قیة أن تنضم إلیھ

داع  ى إی ا عل ین یوم ا بمضي ثلاث ا فیھ ة طرف ر الدول اذ، وتعتب بعد سریانھا ودخولھا حیز النف
 . وثیقة التصدیق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة

ة أو  -5 ات ثنائی ات أو ترتیب د اتفاقی ة عق ي إمكانی اء، ف ب الاقتض راف، حس دول الأط ر ال تنظ
ددة ا زز متع ي أو تع اذ العمل ع النف عھا موض ة أو تض ذه الاتفاقی راض ھ دم أغ راف تخ لأط
 .أحكامھا

ین  -6 ى الأم ھ إل ة وتحیل یجوز للدولة الطرف أن تقترح تعدیل أي نص من نصوص ھذه الاتفاقی
ة،  ي الاتفاقی راف ف دول الأط ؤتمر ال ى م ھ إل وم بإبلاغ ذي یق ة ال دول العربی ة ال ام لجامع الع

 .ه في التوصل إلى إجماع الدول الأطراف بشأن التعدیلویبذل المؤتمر جھد
ول أو ) 6(یكون التعدیل الذي یعتمد وفقا للفقرة  -7 ھ أو القب من ھذه المادة خاضعا للتصدیق علی

راف  دول الأط ؤتمر ال ن م دیل م ذا التع رار ھ د إق راف وعن دول الأط ب ال ن جان رار م الإق
 .یصبح ملزماً في حق الدول الأطراف

ین یجوز لأیة   -8 ى أم لھ إل ابي ترس ب كت ى طل دولة طرف أن تنسحب من ھذه الاتفاقیة بناء عل
اریخ استلام  ن ت تة أشھر م د مضي س ره بع عام جامعة الدولة العربیة، ویرتب الانسحاب أث
الطلب، وتظل أحكام ھذه الاتفاقیة نافذة بالنسبة إلى طلبات التسلیم التي قدمت خلال تلك المدة 

 . بعدھا ولو حصل ھذا التسلیم
 

ي  ة ف ر العربی ة مص ي جمھوری اھرة ف ة الق ة بمدین ة العربی ة باللغ ذه الاتفاقی ررت ھ ح
دول 21/12/2010ھـ ، الموافق 15/1/1432 ة ال م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامع

ة )الأمانة الفنیة لمجلس وزراء العدل العرب(العربیة  ة العام ، ونسخة مطابقة للأصل تسلم للأمان
 .جلس وزراء الداخلیة العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأطرافلم

وإثباتاً لما تقدم، قام أصحاب السـمو والمعالي وزراء الداخلیة والعـدل العرب، بتوقیع ھذه 
 .الاتفاقیة، نیابـة عن دولھم


